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  ملخص: 

 كنيم التي عيةالطبي الدفوع أهم ينب من المفاجئ، والحادث القاهرة القوة الطارئة، الظروف نظرية من كل  يعد         
 كنمم وغير وقع،مت غير عاما، اجئامف حادثا وبأن الواقع، والضرر المسؤولية نفسه عن يدفع لكي بها، التمسك عليه للمدعى

 .التعاقدي التزامه تنفيذ عدم في السبب كان  من هو الدفع
 هو لذيا الأجنبي السبب صور أحد المفاجئ والحادث القاهرة القوة الطارئة، الظروف نظرية من كل  يمثل         

 هذه على عاتالتشري أغلب نصت ولقد التعاقدي، الالتزام تنفيذ دون وحالت فجأة طرأت وقانونية مادية وقائع عن عبارة
 .والقانون العلم رجال اهتمام محل وكانت الدفوع،

 نبالجوا من دالعدي في بينها يماف المفاجئ والحادث القاهرة القوة الطارئة، الظروف نظرية من كل  تختلف كما       
 عديلت سلطة وللقاضي ،الالتزام من التخفيف إلى الطارئة الظروف نظرية تطبيق يؤدي حيث التطبيق، مجلات منها

 تطبيق ؤديي حين في ا،استبعاده على فاقالات يجوز ولا العام النظام من تعد المعقول، الحد إلى وإرجاعها المرهقة الالتزامات
 .همااستبعاد على الاتفاق ويجوز العقد، فسخ إلى لمفاجئا الحادث أو الطارئة الظروف نظرية

 الطارئة، الظروف نظرية نم كل  بين الاختلاف أوجه أهم معرفة هو الموضوع دراسة من الأساسي فالهدف         
 لقاهرةا ةوالقو  ئةالطار  الظروف ظريةن بين الاختلاف أوجه أهم إبراز إلى التوصل تم ولقد المفاجئ، والحادث القاهرة القوة

 . المفاجئ ثوالحاد القاهرة القوة نظرية من كل  بين والتطابق التشابه مقابل في المفاجئ، والحادث
 .ديةما وقائع بي،الأجن السبب استثنائيا، حادثا القاهرة، القوة الطارئة، الظروف: كلمات مفتاحية

Abstract:  

       The theory of emergency circumstances, force majeure, and sudden accident are 

among the most important natural defenses that the defendant can uphold, in order to 

defend himself from liability and the actual damage, and that a sudden, general, 

unexpected, and unpayable accident is the reason for non-execution, his contractual 

obligation.  
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      The theory of emergency circumstances, force majeure, and sudden accident 

represents one of the forms of the foreign cause, which is material and legal facts that 

suddenly occurred and prevented the implementation of the contractual obligation. 

      The theory of emergency circumstances, force majeure, and the sudden accident 

also differ among themselves in many aspects, including the fields of application, where 

the application of the theory of emergency circumstances leads to a reduction in the 

obligation, and the judge has the power to amend the onerous obligations and return 

them to a reasonable extent, which is considered a matter of public order and it is not 

permissible to agree On their exclusion while the application of the theory of emergency 

conditions or sudden accident leads to the termination of the contract, and it is 

permissible to agree to exclude them. 

       The main objective of studying the subject is to know the most important aspects of 

the differences between each of the theory of emergency conditions, force majeure and 

the sudden accident, and it has been reached to highlight the most important aspects of 

the differences between the theory of emergency conditions, force majeure and the 

sudden accident, in contrast to the similarity and congruence between each of the theory 

of force majeure and the accident sudden. 

Keywords: emergency circumstances, force majeure, exceptional accident foreign 

cause, material facts. 

 
 مقدمة 

 صطلحات لمع ، شرح لموضو اة على مجموعة من العناصر الأساسية، تتمثل في تحديد أهمية يجب أن تحتوي المقدم

يشمل السبب الأجنبي كل الوقائع المادية، والقانونية التي يمكن للمدعى عليه التمسك بها في دعوى المسؤولية  
ظرية الظروف نلأجنبي  اسبب ر الالمدنية لكي ينفي أن الضرر قد وقع بسببه، وأنه لا يد له في إيقاعه، ومن أهم صو 

 الطارئة، القوة القاهرة والحادث المفاجئ.
لقد كانت هذه الدفوع الطبيعية محل اهتمام رجال العلم والقانون، وإن كان هنالك اختلاف في وجهات نظرهم،  

قانون المدني والمحلية، كال انينالقو ية، و إلا أنها بفضل دراساتهم أصبحت نظريات قارة في ظل معظم القوانين والاتفاقيات الدول
لى علتي تؤثر سلبا لطارئة اروف اوالقانون الإداري وغيرهم، تشمل هذه النظريات كل الحوادث الاستثنائية العامة، والظ

مرهقا  ن يكون تنفيذهاأذ، وإما لتنفياإما مستحيلة  تالالتزامات التعاقدية أثناء مرحلة التنفيذ، لتجعل من هذه الالتزاما
 مدين، ويهدده بخسارة فادحة.لل

كما يجب الإشارة إلى أن هناك أوجه تشابه بين نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث المفاجئ، إلا أن 
السمة الغالبة هي تعدد أوجه الاختلاف في ما بينها، وهنا نتساءل عن معايير التفرقة بين كل من نظرية الظروف الطارئة، 

الحادث المفاجئ ؟، للإجابة على هذا التساؤل يمكن معالجة الموضوع ، دراسته وتحليله من خلال التطرق إلى القوة القاهرة و 
 الخطة التالية:     
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 رة والحادث المفاجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الأول: مفهوم كل من نظرية الظروف الطارئة، القوة القاه
 رة والحادث المفاجئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:تعريف كل من نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهالمطلب الأ

 والحادث المفاجئ رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاني: خصائص كل من نظرية الظروف الطارئة، القوة القاه
 فاجئادث المرة والحبين نظرية الظروف الطارئة، القوة القاه والاختلافه المبحث الثاني: أوجه الشب

 رة والحادث المفاجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الأول : أوجه الشبه بين نظرية الظروف الطارئة، القوة القاه
 دث المفاجئ رة والحاــــــــــــــــــــــــــبين نظرية الظروف الطارئة، القوة القاه الاختلافالمطلب الثاني: أوجه 

 .لمسؤوليةادفع لوسيلة فاجئ كقوة القاهرة والحادث المال نظرية الظروف الطارئة، بعض تطبيقاتالمطلب الثالث: 
ت المصطلحا نلقد حظي كل م:فاجئالمبحث الأول: مفهوم كل من نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث الم

ل منها من ة في ذلك ما لكة ، مبينمعتب  الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث المفاجئ بعدة مفاهيم فقهية وقانونيةنظرية 
ساع المعاملات وات ها بتنوعأوجه خصائص وشروط ،وما لها من أثر في المعاملات المدنية والتجارية وغيرها، والتي تتعدد

لمحكم رورة التنظيم ادية من ضلاقتصافي المجال الاقتصادي ، وما تقتضيه الحياة ارقعتها، خاصة في ظل التنمية المستدامة 
لتعريفات اعرض بعض قوم بنللمعاملات تفاديا لما قد يحدث من مشاكل آنية أو في المستقبل، من هذا المنطلق سوف 

شروط  ذه الأخيرة منينين ما له، مب الفقهية والقانونية لكل من نظرية الظروف الطارئة ، القوة القاهرة والحادث المفاجئ
 وخصائص على النحو التالي:   

 رية الظروفظنتعتب كل من :اجئالمطلب الأول:تعريف كل من نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث المف
المسؤولية  ولية المدنية ؤو من المس تخفيفالطارئة ، القوة القاهرة والحادث المفاجئ من بين أهم الوسائل الطبيعية لدفع أو ال
ليه، ولقد عال إلى ما كان و رد الحويض أالتعاقدية وغيرها من المسؤوليات التي أساسها الإخلال بالتزام قانوني، يستوجب التع

ين ب...إلخ، ومن  اجتماعيينيين و نالت هذه الوسائل الطبيعية دراسات واهتمام من طرف رجال الفقه من قانونيين واقتصاد
 ات التي وجدت في هذا الشأن: التعريف

ى سوف نعرج علئ: المفاج لحادثالفرع الأول: التعريف الفقهي لكل من نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة وا
 تعريف هذه المصطلحات كل على حدى:

ف من الصعب وضع تعريف جامع مانع لنظرية الظرو أولا: التعريف الفقهي الاصطلاحي لنظرية الظروف الطارئة: 
الطارئة نظرا لتغير الوقائع المرتبطة بها من نزاع إلى آخ، ولتنوع الآثار التي من الممكن أن تترتب عنها، على مستوى مختلف 
القوانين المقارنة، يقول الأستاذ جيله عبد الرزاق أحمد السنهوري في مؤلفه الوسيط في شرح القانون المدني المصري، بإلقاء 

الظروف الطارئة: أن هذه النظرية تفترض الوضع الآتي بيانه: >> عقد يتراخى وقت تنفيذه  الضوء على ملابسات نظرية
إلى أجل أو إلى آجال كعقد التوريد ويحل أجل تنفيذه، فإذا بالظروف الاقتصادية التي كانت توازن العقد، يقوم عليها وقت 

الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا ...حيث ارتفع سعر تكوينه قد تغيرت فجائيا لحادث لم يكن في الحسبان، فيختل التوازن 
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السلعة التي تعهد المدين بتوريدها وأصبح تنفيذ عقد التوريد يهدده بخسارة فاذحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجار، 
 .(1)فهل يأخذ المدين بتنفيذ التزامه مهما بلغت خسارته؟ <<

ها: >> حالة ما يخص منفي هاءة الظروف الطارئة التي جاد بها الفقبالرغم من ذلك هناك بعض التعريفات لنظري 
ترتيب  يكن في وسعهما اقد، ولمالتع عامة غير مألوفة أو طبيعية، أو واقعة مادية عامة، لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت
 يصبح لمة فاذحة، إن ر اهدده بخسإذ ي حدوثها بعد التعاقد، ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين،

 . (2)التنفيذ مستحيلا<<
د بعد إبرام العق دفع تطرأنة الأيضا عرفت نظرية الظروف الطارئة على أنها:>> حوادث عامة غير متوقعة، ولا ممك

 . (3)وقبل تنفيذه، فتجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين وضارا به<<
 

ا، من ثا لم يكن متوقعفيذه حادبل تنئية التي يطرأ فيها بعد إبرام العقد وقكما عرفت على أنها:>> الحالة الاستثنا
ين مرهقا له، على عاتق المد م الملقىلتزاشأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازن بين التزامات الطرفين اختلالا فاذحا، إذ يصبح الا

       . (4)إرهاقا شديدا، أو يترتب على تنفيذه خسارة فاذحة له <<
لقوة القاهرة اصطلحين ن الملقد حظي كل مللقوة القاهرة والحادث المفاجئ: الاصطلاحي التعريف الفقهي ا:ثاني

 والحادث المفاجئ بعدة تعريفات علمية نذكر منها:
رر لا يمكن درء الضفاديه، و ته أو تعريف القوة القاهرة على أنها كل ما يمكن اعتباره حادثا مفاجئا لا يمكن توقع

دفوع لمسؤولية من الة لدفع القاهر اه ، مثال ذلك العواصف والزوابع الرملية وغيرها، ويعد الدفع بوجود القوة الناجم عن
   .( 5)الموضوعية لأنه يدفع بعدم توافر العلاقة السببية

كما أن هناك من يعرفهما على أساس أنهما:>> حادث غير متوقع لا يد للشخص فيه ولا يستطيع دفعه،  
س لجوار تقوم أسا نطاق اتلوث فيمستحيلا <<، ولما كانت المسؤولية عن أضرار ال الالتزامه أن يصبح تنفيذ ويترتب علي

الحادث  ليةاحتماخر آجانب  دون حاجة لاستلزام توافر الخطأ، من المألوفةعلى عنصر الضرر الناتج عن المضار غير 
لجوار بالمعنى مضارا ل لتلوثاير أي صعوبات حينما يشكل العرضي الذي لا يمكن توقعه، وليس في المستطاع دفعه لا يث

لأن سبب  حراسته، هي في تصرف مشروع صادر عن المستغل للمنشأة، أو من جانب الأشياء التي الضيق، أي ناتجا عن
كن  يملمصنع الذي لاك صاحب اال ذلحدوثه لا يكون غير متوقع ولا غير ممكن دفعه، مما يؤدي إلى اعتباره قوة قاهرة، ومث

يص صوله على الترخه خطأ وحرتكاباأن يجهل أن قيامه باستغلال وتشغيل مصنعه رغم مراعاة القوانين واللوائح، ورغم عدم 
ها، من الآلات وغير  لتي تصدرضاء ابمزاولة النشاط ، يسبب للجيران تلوثا متجاوزا للحدود المسموح بها، كالأدخنة والضو 

لجوار عندما ى نظرية مضار اقائمة عللية الأو الحادث المفاجئ في المسؤو  سالة  القوة القاهرة،لذا لم يتطرق القضاء الفرنسي لم
 .(6)يكون التلوث صادرا عن تصرف مشروع..إلخ
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تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء القدامى لم يستخدموا مصطلح القوة القاهرة في مدوناتهم الفقهية ولكنهم أيضا  
قوة قاهرة  للجانبين بسبب الملزمة لعقود، حيث إذا استحال تنفيذ احد الالتزامات المتقابلة في ااستخدموا مفهوم تحمل التبعة

ان كالشيء ، سواء   بعة هلاكتدين انقضى هذا الالتزام وسقط عن الطرف الأخر التزامه وانفسخ العقد، وبالتالي يتحمل الم
لكية بين انتقال الم الفقهاء د فرقعقد بيعا أو إجازة ، وقبسبب استحالة كلية أو جزئية، دائمة أو مؤقتة، وسواء كان ال

ة معينة، ون حاجة لتشكيلد عليه دلمعقو اوتحمل التبعة، فبالرغم من اعترافهم بقاعدة الرضائية في العقود وظهور أثر ذلك على 
ذا هلك المبيع إلا بدفع الثمن ي مثشتر ام الموأنه ليس من العدالة إلز  ،إلا أنهم قالوا بترتيب أثار العقد على كل من المتعاقدين

ة ولا آفة غير متوقع ا: >> كلى أنهغير أنه بالرجوع إلى بعض النصوص الفقهية المتعلقة بالقوة القاهرة يمكن تعريفها عل
ر ، ح ، الحر، المطنا الريافة ه، ويقصد بالآ<مقدرة الدفع ، تؤثر في محل العقد فتؤدي إلى استحالة تنفيذه وانفساخه<

ت وادر بعض الآفابه كظهور ن دفعليد والصواعق والزلازل والحروب، ويخرج من هذا التعريف كل ما يمكن توقعه أو يمكالج
 . (7)ولكن لا يتم الاحتياط لها وهنا يصبح الشخص مقصرا ويتحمل التبعات

ارجا عن ره خمصد ا يكونيعرفهما "ستارك" بأنهما حادث غير متوقع وغير ممكن الدفع، عادة ممن جانب أخر 
يه دفعه أو تلاف عا ولا بالمستط ،الشيء الضار، أيضا يعرفهما البعص بأنهما الحدث الذي ليس بالإمكان توقعه أو ترقبه 

  .(8)ذاكو هذا  والذي يحصل من غير أن يكون للحارس يد فيه أو لشيء دخل به ، فيكون بمصدره خارجا عن
رة كدفع من شأنه أن يرفع المسؤولية عن المدعى عليه هي ما يمكن من عرف القوة القاه كما أن هناك من الفقهاء 

الهواء، و لى تلوث الماء إلتي أدت اواصف عده  حادثا فجائيا لا يمكن توقعه أو تلافيه، ولا يمكن درء الضرر الناتج عنه، كالع
 فيهي ركن أساسي  ببية التيالسة ويعد الدفع بوجود القوة القاهرة من الدفوع الموضوعية لأنه يدفع بعدم توافر العلاق

 .(9)المسؤولية
أيضا تجدر الإشارة إلى أنه من بين التعريفات الفقهية الفرنسية للقوة القاهرة ما جاء على لسان الفقيه ديفور  

منع حدوثها،  قعها، أوين تو مانطيل:>> كل واقعة تنشأ باستقلال عن إرادة المتعاقدين ولا يكن باستطاعة هذا المد
هرة كرة القوة القافا:>> إن ى أنهب عليها أن يستحيل عليه مطلقا الوفاء بالتزامه...<<، وعرفها الفقيه دوموك علويترت

لا  متوقعة الحدوث اقعة غيرو ة عن وكما يستفاد من اجتهاد القضاء الفرنسي جد بسيطة فهي تعرف باستحالة التنفيذ الناتج
 .(10)يساهم فيها خطأ المدين<<

ن أن مهمة م مبالرغفاجئ: ادث المة والحالتعريف الفقهي القانوني لنظرية الظروف الطارئة، القوة القاهر  الفرع الثاني:
اجئ والحادث المف ةر القوة القاه المشرع هي سن القوانين وليست إعطاء تعريفات ، إلا أن كل من نظرية الظروف الطارئة،

 حظيت بعدة تعريفات قانونية نذكر منها: 
وإنما جرى على ألسنتهم  لم يقم القانونيين بتعريف نظرية الظروف الطارئةف القانوني لنظرية الظروف الطارئة: أولا: التعري

( من القانون الأردني:>> إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في 205بيان المعنى العام لها، فقد جاء في نص المادة)
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التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن الالتزام 
فاذحة، جاز  للمحكمة تبعا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، إن اقتضت 

ظروف الطارئة على العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك<<، وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف ال
أنها:>> حوادث استثنائية عامة خارجة عن إرادة المدين لا يمكن توقعها وقت إنشاء العقد وتطرأ عند تنفيذه فتجعله 

 . (11)مرهقا للمدين لا مستحيلا، تهدده بخسارة فاذحة<<
 ل العصر الوسيطة خلاطارئوف الكما أنه وفي ظل القانون الفرنسي وبعد الانتعاش الكبير الذي عرفته نظرية الظر 

اص خفي فرنسا بوجه جه عام و با بو تحت تأثير العوامل الأخلاقية والدينية والتي أرست دعائمها المبادئ الكنسية في أور 
ما ترتب رية الفردية، و بادئ الحمتيجة نسرعان ما تراجعت هذه النظرية تحت تأثير العوامل الاقتصادية والقانونية التي كانت 

لحديث انون الفرنسي ا ظل القن، وفيسيادة فكرة العقد شريعة المتعاقدي دة لمبدأ سلطان الإرادة ، وبالتاليعليها من سيا
س ة أخرى لعب مجلي، من جهلإدار اعرفت نظرية الظروف الطارئة تأرجحا بين الرفض في المجال المدني والقبول في المجال 

في ظل  تقرارا قانونياتعرف اس ية لمرية ومبادئها، هكذا فهذه النظر الدولة الفرنسي دورا هاما في إرساء  دعائم هذه النظ
 . (12)ة الاقتصادية لى الحياعثير القانون الفرنسي تبعا لعدم استقرار الحياة السياسية فيها حيث الحروب وما لها من تأ

ن م 269ص في الفصل ذي ن البولونيأيضا من بين القوانين الأوربية التي تناولت نظرية الظروف الطارئة القانون ال
لاكا  باء أو هلاك المحصول هم:>> إذا جدت حوادث استثنائية كحرب أو و 1934قانون الالتزامات والعقود الصادر سنة 

سارة د المتعاقدين بخيهدد أح و صاركليا أو غير ذلك من النوازل الطبيعية فأصبح تنفيذ الالتزام محوطا بصعوبات شديدة أ
لنية قا لمبدأ حسن اذلك تطبيلرورة قدان يستطيعان توقعها وقت إبرام العقد، جاز للمحكمة إذا رأت ضفاذحة لم يكن المتعا

 .  (13)فسخ العقد<<بأن تقضي و ه بل وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تعين طريقة تنفيذ الالتزام، أو أن تحدد مقدار 
 نص على أنه إذا توفرت ( من القانون المدني107يضاف إلى ذلك أن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة )

ا يخالف تفاق على مولا يجوز الا عقول،شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة جاز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد الم
تفاق لاوز اإذ لا يج م العام،لنظاذلك ، وبناءا على ذلك فنظرية الظروف الطارئة تطبق متى توافرت شروطها، فهي تتعلق با

فع الإرهاق عن  لمدين بر ااية على استبعاد تطبيقها وهو أمر مرتبط بالاستقرار التعاقدي والاقتصادي، مما يستوجب حم
، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يقم بتعريف نظرية الظروف الطارئة، وإنما جعلها من بين وسائل التي يحق  (14)كاهله

 تزام المرهق متى توفرت شروطها.للمدين التمسك بها لتخفيف الال
كما تجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين العربية قد تناولت تعريف نظرية الظروف الطارئة، من ذلك القانون المدني 

منه، والذي نص:>> ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في  147م في الفصل 1948المصري لسنة 
وثها أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده الوسع توقعها وترتب على حد

بخسارة فاذحة  جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين  مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع 
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ري والمشرع الليبي والمشرع العراقي نفس المقتضيات باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك<<، وقد تبنى كل من المشرع السو 
 . (15)في النص المصري، من خلال نصوص تشريعية مدنية عامة

اهرة ن على القوة القون يطلقو لقانابعض رجال  : إنثانيا: التعريف القانوني لكل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ
ية ومن أبرز لاستحالة النسبلقة لا االمط قصود بهذه الاستحالة، الاستحالةمصطلح الاستحالة، وهي تعد أثرا للقوة القاهرة والم

حيلا، الالتزام مست ذييجعل من تنف التعريفات أن  هي كل فعل لا شأن لإرادة المدين في حدوثه ولا يمكن توقعه ولا منعه،
                                              .  (16)وعليه فأثر القوة مستحيلا استحالة تعفي المدين من المسؤولية العقدية والتقصيرية

  
حيث يعفى  توى دوليلى مسعكما أن القوة القاهرة أو الحدث المفاجئ تعتب من بين وسائل الدفع للمسؤولية 

الثالثة  تها( في فقر 03) ص المادةنضمنه ت المدعي عليه من المسؤولية نتيجة لظاهرة طبيعية استثنائية وحتمية وقاهرة، وهذا ما
اهرة تج عن ظنابب التلوث بنصها:>> يكون المالك غير مسؤول إذا أقام الدليل على أن الضرر بس 1969من اتفاقية 

ه لقاهرة، إلا أناى القوة احة علإذا كانت هذه المادة لا تتكلم صر ، طبيعية ذات طابع استثنائي محتم لا يمكن قهره <<
 يمكن القول بأن القوة القاهرة 

على  ادث الذي يتعذرة أو الحلواقعال ضمن الظروف الاستثنائية التي لا يمكن توقعها أو تفاديها، فالقوة القاهرة هي تدخ
ادث القاهرة أو الح ذه القوةه إلى يمكن توقعه عادة، ويمكن إسناد الضرر الحاصل للبيئة أو الغير الإنسان دفعه والذي لا

 .(17)المفاجئ
بي في الفرع الثاني من القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود ، الذي خصص لآثار أيضا تناول المشرع المغر  

ن درها في غيره متجد مصا التي الالتزامات بوجه عام ما يتصل منها بتلك التي تجد مصادرها في العقد مباشرة، أو تلك
انون قمن  269لفصل ا وقد عرفها في يل المثال،مصادر الالتزام الأخرى، كالمسؤولية التقصيرية أو الإثراء بلا سبب على سب

الجفاف و ية) الفيضانات ر الطبيعلظواهالالتزامات والعقود :>> القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كا
ب من لا يعتستحيلا، و لتزام ميذ الاوالعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنف

فسه، نناية لدرئه عن ل كل العنه بذقبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أ
 .(18)وكذلك لا يعتب من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين<<

تمثل أحد أهم صور السبب الأجنبي، والفقه الروماني قد لقانون الروماني أن القوة القاهرة من جهة أخرى اعتب ا   
دث المفاجئ القاهرة والحا ين القوةبفرقة عرف القوة القاهرة بأنها كل قوة لا يتسنى مقاومتها، والقانون البحري يفرض عدم الت
لمخاطر انافى مع طبيعة ل يتو قو هفاجئ وبالتالي فالقول بإمكان دفع المسؤولية في حالة القوة القاهرة دون حالة الحادث الم

                                                                 .(19)البحرية التي تتعرض لها السفينة
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رتهما عبيران تم استعاتة، وهما لمدنياكل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ من الدفوع العامة للمسؤولية   إذن يعتب
يترتب عليه دفعة، و  ستطيعينسي يدلان على:>> كل حادث غير متوقع  لا يد للشخص فيه ولا من القانون المدني الفر 

 .(20)مستحيلا<< الالتزامأن يصبح تنفيذ 
عبارتي الحادث  د استخدمدني قضمن الشريعة العامة للقوانين ونقصد بذلك القانون المو المشرع الجزائري  كما أن

فجائي ، فالقوة القاهرة أو الحادث ال( من القانون المدني127ين، بموجب نص المادة )مترادف كأمرينالفجائي والقوة القاهرة  
 .(21)هي حادث خارجي لا يمكن توقعه ، ولا دفعه يؤدي بشكل مباشر إلى إحداث ضرر

ظروف كل من نظرية ال  تتمتع:فاجئالمطلب الثاني: خصائص كل من نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث الم
يقها في مجال تسنى تطبحتى يلطارئة، القوة القاهرة والحادث المفاجئ بعدة خصائص وشروط أساسية لتميز كل منها،و ا

راعى من طرف تص وشروط خصائ المعاملات وغيرها، إذ تشترط القوانين في معظمها أن تتوفر هذه الوسائل الثلاث  على
هقة له، لتزامات مر تجعل هذه الا ماته،تؤدي إلى استحالة تنفيذ التزا المدعى عليه الذي يتعرض لظروف طبيعية أو قانونية قد

، وعلى هذا  تجاوزها ق علىوتراعى من طرف القاضي الذي ينظر في الدعوى ، فهي من النظام العام ولا يمكن الاتفا
 الأساس يمكن التطرق إلى خصائص  وشروط كل منها على النحو التالي:

  ر منها:صائص نذكعدة ختتمتع نظرية الظروف الطارئة بظرية الظروف الطارئة:الفرع الأول: خصائص وشروط ن
 نها:مخصائص  ئة عدةلنظرية الظروف الطار أولا: أهم الخصائص التي تتمتع بها نظرية الظروف الطارئة: 

ضي عدم للعقد تقت لملزمةالقوة ا يقصد بذلك أنعد نظرية الظروف الطارئة استثناءا على مبدأ القوة الملزمة للعقد: ت -1
 يمكن القاضي الذي لا لأثر إلىانصرف جواز تعديله إلا باتفاق الطرفين، والقوة هذه لا يقتصر أثرها على المتعاقدين، بل ي

 له تعديل 
بدأ، وقد اءا على هذا المعد استثنينوني العقد أيا كان السبب ، إلا أن ظهور نظرية الظروف الطارئة وتطبيقها في المجال القا

دين الذي هو أجل حماية الم شرعين منن المأخذ المشرع الجزائري بها كاستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد، على غرار غيره م
 في وضع بجعل منه معرض لخسارة فاذحة.

نع لم ة في يد القاضياة تشريعيتعتب نظرية الظروف الطارئة آدعد تطبيق نظرية الظروف الطارئة من النظام العام:ي -2
ئة إنما جراء ظروف طار  رة فاذحةبخسا التعسف في السيطرة التعاقدية، فالدائن الذي يطالب مدينه بتنفيذ التزام مرهق يهدده

ني على أنه متى توفرت شروط ( من القانون المد107يتعسف في الوظع المسيطر، لذلك نص المشرع الجزائري في المادة)
 . (22)كاق على خلاف ذلوز الاتفلا يجو ضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول تطبيق نظرية الظروف الطارئة جاز للقا

ن ما عنها أو الخاصة ماء العامة تخرج الحوادث المعتادة سو  ذ: إةعد نظرية الظروف الطارئة من الحوادث الاستثنائيت -3
 . (23)يسمى بالحوادث الاستثنائية، والظروف الطارئة

ئية تطبيقاتها القضاو لطارئة الظروف يستلزم وجود نظرية اتي تتمتع بها نظرية الظروف الطارئة: ثانيا: أهم الشروط ال
  :لشروطااحتوائها على بعض الشروط التي بانعدامها تنعدم نظرية الظروف الطارئة ومن بين هذه 
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لدائن يربط الطرفي ا تعاقديا مالابد من أن يكون هنالك التزاجود التزام تعاقدي يربط الطرفين، الدائن والمدين: و  -1
رج من ذلك حته، ويخروط صوالمدين بموجب عقد رسمي صحيح منتج لكافة آثاره القانونية مشتملا على كل أركانه وش

 ي أثر قانوني.ألا ترتب و اسها العقود الباطلة التي لا تعد ميدانا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة،فهي منعدمة في أس
نظرية الظروف  تتوفر في لشرط من بين أهم الشروط التي يجب أنيعتب هذا ا تنفيذ العقد: وجود ظرف طارئ عند -2

هذا و وطها وآثارها، كم في شر و يتحالطارئة  فهو مناط تطبيق أحكام هذه النظرية، بل ومنه تستمد هذه النظرية اسمها، وه
ت، لحروب والإضرابانسان كاعل الإوقد يكون من ف والباكين والفيضانات، لالظرف الطارئ قد يكون حادثا طبيعيا كالزلاز 

 . (24)فهو واقعة مادية بحتة
هذه الظروف  ن أن تجعلإذ لابد مبد أن تجعل الظروف والحوادث الطارئة تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين: لا -3

تنفيذ لأن ذلك استحالة البيخرج ، و را بهوالحوادث التي طرأت على تنفيذ العقد بعد إتمام إبرامه من التزام المدين مرهقا وضا
 .(25)تهتزامانظرية الظروف الطارئة قد جاءت لمعالجة الإرهاق الذي يتعرض له المدين عند تنفيذ ال

 
فالعبة بالإرهاق هي الخسارة الفاذحة التي تلحق المدين ، وهي خسارة جسيمة ، ويؤخذ بمعيار الرجل العادي، أي  

 امات فيه مرهقةذ الالتز تنفي اتي في هذا العقد الذي تعرض لظرف استثنائي جعل منيؤخذ بالمعيار الموضوعي وليس الذ
ذا ه، حتى ولو كان الطارئة لظروفاللمدين، حيث إذا كان من شأن تنفيذ الالتزام يهدد المدين بخسارة فاذحة طبقت نظرية 

عاملات ذا النوع من الم نطاق هفيثها ألوف حدو المدين واسع الثراء  أما إذا كانت الخسارة التي لحقت المدين من الأمور الم
  . (26)فلا مجال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة

أن يكون  الظروف الطارئة يق نظريةيستلزم تطببد من أن يكون الحادث استثنائيا وعاما ولا يمكن توقعه ولا تفاديه:لا -4
لحادث ن الناس، أما اطائفة م لحادثا، أي أن يمس هذا االحادث الذي جعل من التزام المدين مرهقا ، حادثا استثنائيا عام

ع لحادث غير متوقن يكون اأيجب  الخاص بالمدين كموته، أو إفلاسه فلا يمكن إعماله في مجال تطبيق هذه النظرية ، كما
 المتعاقد يطالب يمكن أن ، ولاوغير ممكن الدفع بحيث لا يمكن للرجل العادي توقعه ولا دفعه ، وهنا المعيار موضوعي

 . (27)نتائجه تفاديو بتعديل العقد بسبب أن المتعاقد لم يتوقع حدوثه مادام الرجل العادي بإمكانه توقعه 
فالمقصود بهذا الشرط أن يكون الحادث الاستثنائي عاما، أي ليس خاصا بالمدين فقط وإلا يمنع تطبيق نظرية  

صح في ذلك أن يوطن، بل اء ال يعني أن يشمل الحادث كل أجز الظروف الطارئة في هذا الشأن، غير أن شرط العمومية لا
 قرية معينة فيوث حريق لك حدذيكون الحادث عاما بالنسبة لطائفة معينة من الأشخاص، أو بالنسبة لمكان معين، مثال 

(28) .  
 وافرها في القوةبد من ت روط لاشو  خصائص هناك عدةالفرع الثاني: خصائص وشروط القوة القاهرة والحادث المفاجئ: 

 القاهرة، والحادث المفاجئ حتى يمكن اعتبارهما وسيلتي دفع للمسؤولية وهي:
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دث المفاجئ ة القاهرة والحامن القو  تع كلتتمأولا: أهم الخصائص التي يتمتع بها كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ: 
 بعدة خصائص منها: 

تعاقدي ال منهاء الالتزاإعامة إلى  من القوة القاهرة والحادث المفاجئ كقاعدةيؤدي كل ن المسؤولية العقدية:الإعفاء م -1
يض من لا محل لأي تعو لتزامه و فيذ ابدون تنفيذه، وأيضا هما وسيلتين لدفع المسؤولية العقدية عن المدين الذي استحال تن

 قبله.
الضرر ركان هم الخطأ و لى ثلاث ألمدنية تقوم عإذا كانت المسؤولية انعدام كل أثر للقوة القاهرة في أحوال معينة:ا -2

سؤولية هدم قرينة الم ا ومن ثمعدامهوالعلاقة السببية، فإن من آثار القوة القاهرة كقاعدة عامة قطع العلاقة السببية وإ
 . (29)ذاتها

 ث المفاجئ إلىادقاهرة والحتؤدي كل من القوة الؤثر كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ على محل العقد: ت -3
العقد  لتنفيذ وانفساخستحالة اهو ا استحالة تنفيذ العقد وانفساخه بسبب هلاك المحل كليا، وعليه فإن أثر القوة القاهرة

 .  (30)تلقائيا، أي بحكم القانون
لقوة ان ة شروط في كل متوفر عدأن ي: لابد و ثانيا: أهم الشروط التي يجب توفرها في القوة القاهرة والحادث المفاجئ

   القاهرة والحادث المفاجئ حتى يمكن تطبيقه قضائيا وقانونيا، من ذلك نذكر:  
                               
ة لمفاجئ أو القو االحادث  وقعبحيث لو أمكن ت :يمكن توقعه ب أن يكون الحادث المفاجئ والقوة القاهرة ممن لايج -1

 وسع فينى أن لا يكون وعي، بمعار موضؤولية عن المدعى عليه، والمعيار هنا هو معيبه لدفع المس الاعتدادفلا يتم  القاهرة
                                                                                              .(31)سبيالقا لا نكون مطيوتبصرا بالأمور توقعه، إذ يعجز على ذلك، وعدم التوقع يجب أن  يقظةالإنسان الأكثر 

فإذا أمكن توقع الحادث حتى ولو استحال دفعة لم يكن قوة قاهرة أو حادثا فجائيا، إذ لابد وأن يكون من غير  
لنسبة للحوادث ر إلا با يتصو لاالتوقع  ، وعدميقظةالممكن التوقع سواء من طرف المدعى عليه، أو من طرف الغير الأشد 

ذا للزال والحريق، ال، كالز ا المجبهذا يؤدي إلى خروج العديد من الحوادث عن هذ دادالإعالتي لم يسبق وقوعها، إلا أن 
أكثر  نية حتى من قبله مرة ثاحدوث فالمقصود بعدم إمكانية التوقع أن الحادث بالرغم من سبق وقوعه ليس في الإمكان توقع

  .(32)ويقظةالناس حيطة 
اهرة والحادث ن القوة القمهنا يجب أن يكون كل يستحيل دفعه: فاجئ مما اهرة والحادث المقأن تكون القوة ال -2

مادية أو  حالةالاستون ي أن تكمطلقة ويستو  استحالةمستحيلا  الالتزامالمفاجئ مما يستحيل دفعه، أو أن تجعل تنفيذ 
هرة يجب طار القوة القاإثار في ادث الممن عدمه، فالح الاستحالةمعنوية، وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في تقدير وجود 

فاجئ ، أو الحادث المالقاهرة القوة باستحالة مطلقة، وهنا يتوجب على المدعى عليه إثبات الالتزامأن يكون مانعا لتنفيذ 
 .(33)لقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر لكي لا تتحقق مسؤوليته
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الحادث فلا يمكن أن يعتد بالقوة القاهرة أو فالحادث يجب أن يكون أمرا لا يستطيع دفعه، حيث إذا أمكن دفع  
وفرت على كل تها متى ل وغير الحادث المفاجئ حتى ولو استحال توقعه، ومن أمثلة الحوادث المفاجئة الحريق والزلاز 

 .(34)الشروط
ا، حدوثهأي يد في  دث الضررقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أن لا يكون لمحيشترط في ال أن يكون الحادث خارجيا: -3

كرر"ب" من قانون المخالفات ( م55المسؤول، وقد عالجت المادة ) أرتكبهبمعنى أن لا يكون هذا الحادث نتيجة لفعل 
ا يكون تقصيره يره عندمبتقص المدنية وتعديلاته الفلسطيني القوة القاهرة حيث نصت: >> يعتب الشخص أنه سبب ضررا

                                                           : لتاليةا أي شخص أنه سبب ضرر بتقصيره في أحوال بيعت هو سبب الضرر أو أحد أسبابه، ولكن لا
قع حدوثه ا لا يتو ممذا كان الضرر وإن كان الشخص على خطأ قد نشأ عن وقوع حدث من حوادث الطبيعة الخارقة، إ -

 القوة القاهرة لنص يحصراهذا ف ،به باتخاذ الحيطة المعقولة...<<شخص معتدل الإدراك، ولم يكن في الإمكان تجنب عواق
لا دفعه و لا يمكن توقعه لمدين، و طرة افي الحوادث الطبيعية، في حين أن القانون المدني الأردني يعتب كل حادث يخرج عن سي

 .(35)قوة قاهرة
ن إرادة المسؤول، لكن أهمية هذه فكمبدأ عام لا يمكن تحقق القوة القاهرة إلا عندما يكون الحادث خارج ع 

البحري مثلا  اء الناقلإعف بالخاصية تختلف حسب طبيعة الفعل المدعى به، فحتى تتحقق القوة القاهرة كسبب من أسبا
 .(36)تمكن من درئهعه ولم ي وقو فيمن مسؤوليته لابد أن يكون الحادث الناتج عنها مستقلا عن إرادة الناقل، ولم يشارك 

تعتب هيجان البحر وارتفاع  ( منها، لا03م، وطبقا لنص المادة )1969الإشارة إليه أن اتفاقية فمما تجدر  
عقول عن الحد الم ادتازدإذا  ، ولكن، لأن هذه الأمور متوقعة في الملاحة البحريةاستثنائيةالأمواج قوة قاهرة أو ظروفا 

  .(37)لزوني وغيرهعصار الحد، الإج الناشئة عن ظاهرة الموالمتعارف عليه في مجال الملاحة البحرية، كالعواصف والأموا 
ل من تعتب ك: فاجئادث المرة والحبين نظرية الظروف الطارئة، القوة القاه والاختلافالمبحث الثاني: أوجه الشبه 

ن متمسك بهم ليه العللمدعى  يمكن نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث المفاجئ من قبيل السبب الأجنبي الذي
ة استحالة اماته التعاقديفيذ التز لة تنأجل نفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن حادثا استثنائيا قد أدى إلى استحا
لا  لتزاماته مرهقةان تنفيذ مجعل  مطلقة  كما هو الحال بالنسبة للقوة القاهرة والحادث المفاجئ، أو أن هذا الحادث قد

وادث د تكون هذه الحوقعها، قتن له وإنما تعود عليه بالخسارة ، حوادث لا يد له في نشوئها ولا يمك تعود عليه بالفائدة
مع ها، كما قدت تجخل له فيلا د طبيعية كحالة الزلازل والفيضانات، وقد تكون بفعل الإنسان كالحروب والإضرابات التي

 هذه الحوادث الثلاث من 
ها إلا أن جميع النقاط، يد منئ أوجه تشابه، وقد تختلف عن بعضها البعض في العدظروف طارئة وقوة قاهرة وحادث مفاج

ن دراسة ذا المنطلق يمكية، من هلقضائقد نال تطبيقات واسعة ولا يزال في مجال المعاملات التعاقدية وغيرها أمام الجهات ا
 وتحليل أهم جوانب ذلك على النحو التالي: 
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ال كان للفقهاء ورج  لقد: ئلمفاجاالمطلب الأول: أوجه الشبه بين نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث 
لمفاجئ،  اهرة والحادث القوة القئة، افي دراسة وتحليل أهم أوجه الشبه بين كل من نظرية الظروف الطار  رالقانون واسع النظ

ن مظهر لنا يسوف  ة معايير لإثبات مدى صحة أقوالهم وهذا ماكل حسب وجهة نظره، معتمدين في ذلك على عد
 خلال:

ظم القانونية إلى رة من أقرب النوة القاهالق تعتب نظريةالفرع الأول:أوجه الشبه بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة:
 نظرية الظروف الطارئة، إذ يبدو أن هناك صعوبة في التمييز بينهما:

خلق  يتسبب في يفالحادث الذ :لأصلالظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة تجمعهما وحدة المنشأ وا أولا: إن نظرية
وع وث زلزال أو وقرب أو حديام ححالة الظروف الطارئة قد يكون هو ذاته الذي يتسبب في نشوء حالة القوة القاهرة ، فق

 .(38)ن أخرى فقطإضراب ينتج عنه استحالة تنفيذ الالتزام وجعله مرهقا في أحيا
إن هذا الأمر يتفق فيه رجال القانون مع رجال الفقه الإسلامي، ويتضح ذلك فيما يتعلق بانفساخ العقود وأحكام  

والزلازل  د وحالة الحربلحر والب اقود، الجوائح والعذر، فقد ذكر الفقهاء أن من الجوائح والأعذار وموجبات الانفساخ في الع
 .(39)وغيرها

ن تكون لنظريتين تكاد أايق كلا تطب إن شروط به كل من نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في الشروط:ثانيا: تتشا
 . (40) يمكن دفعهماقعهما ولان تو واحدة حيث يشترط في نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة أن يكون حادثين ممن لا يم

 
ا يسمى بجوائح والعذر وتغير قيمة النقود ، وتطبيقات كما يلاحظ من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة تحت م 

 مكانية دفعه أوإرف وعدم و الظنظرية القوة القاهرة، تحت ما يسمى الانفساخ أنه تشترط عدم توقع الحادث أو الآفة أ
ما  ه ، لأنقة له ب، ولا علاد فيهالاحتراز منه، وذلك بهدف التمييز بين يكون المدين سببا في حدوثه وبين ما ليس له ي

دفعه ولا  غيره فلا يمكن سببا من ا كانيكون المدين سببا في حدوثه يمكن له توقعه والاحتراز منه وله إمكانية دفعه ، أما م
د نتج لقوة القاهرة قظرف أو اان الكتوقعه ولا مقاومته والاحتراز منه، لذا فقد جعل الفقهاء الهلاك في ضمان المدين إن  

 .(41)بفعله ويكون بذلك متعديا ومقصرابسبب من المدين أو 
 كل من نظرية أثر ينصبد:العق ثالثا: ينصب أثر كل من نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة على مرحلة تنفيذ

نفيذ، ثناء مرحلة التأصعوبات  ائق أوكلاهما يؤدي إلى إنشاء عو ،  الظروف الطارئة والقوة القاهرة على مرحلة تنفيذ العقد
الة لجوائح والاستحن أثار امغيره يتفق عليه القانون والفقه الإسلامي، إذ جعل الفقهاء الفسخ وتعديل العقد و  وهذا ما

 والعذر، .
يتم إعمال النظريتين بعد مرحلة إبرام العقد وقبل الانتهاء من تنفيذه، رابعا: الأخذ بالنظريتين يكون بعد مرحلة إبرام العقد:

ريتين لا ترتب أثرهما القانوني على الالتزام التعاقدي، إذا حدث قبل إبرام العقد ، أو أثناء فترة إبرامه إذ أن المتفق عليه أن النظ
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أو بعد فترة تنفيذه، ويؤدي ذلك إلى ما ذكره الفقهاء في مدوناتهم من أن الانفساخ يكون بعد تمام الانعقاد الصحيح بسبب 
 طارئ يمتنع معه 

قاء العقد بدثا يتعذر معه ك هنا حاالهلا المبيع عند البائع بعد العقد وقبل التسليم، إذ يعتببقاء العقد بعد وجوده، كهلاك 
، غير ان على تنفيذهاب الطرف، فيجالذي سرعان ما ينفسخ ، وكذا فاذكروه من الأصل في الإجارة اللزوم في حق المتعاقدين

 .رارا غير معقوليا أو إضا ماليذ الإجارة عندئذ إهدار أنهم أجازوا العدول والفسخ بالأعذار الطارئة ، إذ يكون تنف
ظرية سبق في  تأسيس نهو الأ سلاميالواقع أن الفقه الإ خامسا: يعود أصل النظريتين إلى التفسير والقضاء الإداري:

نصوص ثبت بال اخ الذيوالانفس لنقوداالظروف الطارئة والقوة القاهرة،فقد جاء تطبيق ذلك في الجوائح والعذر، وتغير قيمة 
 .  (42)الشرعية المختلفة 

ثل صور ناك عدة أوجه تمهفاجئ:دث المالفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحا
 للاختلاف بين نظرية الظروف الطارئة ، القوة القاهرة والحادث المفاجئ، منها: 

با في دث الذي يكون سبن الحاإهقا:ظروف الطارئة تنفيذ التزام المدين مر أولا: يكتفي أن يجعل الحادث في نظرية ال
ذا هن يصل إلى جعل ق، دون ألإرهاتطبيق نظرية الظروف الطارئة يكفي أن يكون من شأنه جعل تنفيذ التزام المدين بالغ ا

دين نفيذ التزام المتإلى جعل  وقعي الالتزام مستحيلا في حين أن تطبيق نظرية القوة القاهرة يستوجب أن يؤدي الحادث الذ
 .  (43) مستحيلا،استحالة     مطلقة

 نظرية اوي في الحكم بينون لم يسلقاناإن  ثانيا: علاقة كل من نظرية الظروف الطارئة ،القوة القاهرة بالنظام العام:
قدما في العقد انون الاتفاق مفيه الق عيمن الظروف الطارئة، ونظرية القوة القاهرة في علاقتهما بالنظام العام، ففي الوقت الذي

ذ جعل إلقوة القاهرة، نظرية ا تبعادعلى استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة، بجبز فيه الاتفاق بين طرفي العقد على اس
 المشرع حكم الظروف 

م العام، جعله من النظايجلم هرة فالقا الطارئة من النظام العام، حكما ملزما لا يجوز الاتفاق على مخالفته، أما حكم القوة
 منع ليه المالكية فيإمع ذهب  يتفق وبالتالي ليس هناك ما يمنع قانونا الاتفاق على استبعاده بموجب شرط في العقد، وهذا

 اق على استبعادما الاتفقد، أاشتراط عدم الجائحة في العقد، معللين ذلك بأن اشتراط عدم الجائحة يخالف مقتضى الع
المتعاقدين  عيديالأمر الذي  ،انتهائه عقد و رة فإنه لا ضرر فيه ، ذلك أن القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالقوة القاه

   . (44)قوعهالتعاقد بعد و  لانعدام عدمه إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد  فيؤدي اشتراط استبعاد القوة القاهرة مع
ظرية نترتب على تطبيق ياقدي: التع الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الالتزام ثالثا:تأثير تطبيق كل من نظرية 

ية  أن تطبيق نظر ، في حين عقولالظروف الطارئة أن القاضي يخفف من عبئ الالتزام على المدين، حيث يرده إلى الحد الم
  .(45)القوة القاهرة يؤدي إلى انقضاء الالتزام كلية، وبالتالي براءة ذمة المدين
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ة القاهرة ف الطارئة والقو تي الظرو نظري تتفقرابعا:علاقة كل من نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة بشرط العمومية: 
طت ومية ، إذ اشتر اط العم اشتر فيفي اشتراط عدم التوقع وعدم القدرة على دفع الحادث الاستثنائي، غير أنهما تختلفان 

ساحة ن الأفراد أو ممل طائفة ليشم نائيا عاما حتى يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئةبعض القوانين أن يكون الحادث استث
لفردية قوع الأحداث  افيها بو  كتفاءإقليمية واسعة، في حين لا يشترط العمومية لإعمال نظرية القوة القاهرة، إذ يتم الا 

 الخاصة التي يتعدي أثرها إلى 
ع التي اما في المواضيعن العذر ن يكو أما جاء به المالكية والحنابلة في اشتراطهم  شخص  المدين، ويتفق القانون في ذلك مع

 .(46)يأخذون فيها بالعذر
روف  في نظرية الظرا ضروريات أميعد الإثبا خامسا:علاقة كل من نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة بالإثبات:

ن بقرينة لإثبات والإتيان تبعة االمدي الوقت الذي يحمل فيه القانونالطارئة، بالعكس بالنسبة لنظرية القوة القاهرة ، ففي 
اجع إلى يثبت أن ذلك ر  يها ، أيفد له يقانونية تثبت عدم مسؤوليته فيما يتعلق بالأضرار الناشئة عن الحريق مثلا، وأنه لا 

كن بفعله وإنما ذا الحريق لم يبات أن هن إثديالقوة القاهرة ، وإذا اقتصر أثر الحريق على جع تنفيذ الالتزام مرهقا فلا يحق للم
 على الطرف الأخر أن يثبت مسؤولية هذا المدين في وقوع الحريق.

ق كل من نظرية لات تطبي مجاهناك اختلاف في سادسا: مجالات تطبيق كل نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة:
 ل أنه إذا أثبتقوانين ععض البصيرية والعقدية، حيث نصت الظروف الطارئة والقوة القاهرة بالنسبة للمسؤوليتين التق

مالم يوجد نص  ذا الضررهعويض الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة كان غير ملزم بت
 مجال الطارئة فيلظروف نظرية ا تطبق أو اتفاق يخالف ذلك، فالقوة القاهرة تطبق في مجال المسؤولية التقصيرية، في حين لا

  ل العلم.مة أهالمسؤولية التقصيرية، وإنما تجد مجالها في المسؤولية العقدية وهذا ما ذهب إليه عا
ما لإداري فقط، بينلقانون اصاص اتدخل نظرية الظروف الطارئة في نطاق بعض القوانين في اخت سابعا: القانون المختص:

 لمدنية في جميعدارية واد الإاء المدني والإداري، حيث تطبق على العقو تدخل نظرية القوة القاهرة ضمن اختصاص القض
 القوانين، أما الفقه 

في  مراعاة التوازنلعدالة و بدأ امالإسلامي فلم يفرق بين تطبيق النظريتن في ظل القضاءين المدني والإداري، حيث يطبق 
 . (47)الالتزامات التعاقدية وتنفيذها
ب متشابهة جئ عدة عدة جواندث المفاوالحا للقوة القاهرةبين القوة القاهرة والحادث المفاجئ:  الفرع الثالث: أوجه الشبه

 نذكر منها: 
الالتزام  عامة إلى إنهاء ئ كقاعدةلمفاجيؤدي تطبيق كل من القوة القاهرة والحادث اأولا: الإعفاء من المسؤولية العقدية:

لا محل لأي فيذ التزامه، و عليه تن ستحالاالمسؤولية العقدية عن المدين الذي   التعاقدي بدون تنفيذه، ويعتبان وسيلتين لدفع
 تعويض من قبله 
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لمسؤولية المدنية إذا كانت ا ية:ة المدنسؤوليثانيا: أثر كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ على العلاقة السببية في الم
لاقة ؤدي إلى قطع العتلمفاجئ  ادث اة، فإن القوة القاهرة أو الحتقوم على أركان ثلاث هي الخطأ والضرر والعلاقة السببي

ن للمدين يد ائمة متى ثبت أي تبقى قالتعاقد هدم قرينة المسؤولية ذاتها، غير أن مسؤولية المدين في الالتزام وبالتالي السببية 
   .(48)في تحريك القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

الحادث لقوة القاهرة و اعل كل من تج: رة والحادث المفاجئ على استحالة تنفيذ الالتزامثالثا: أثر كل من القوة القاه
روف وضع في نفس الظيدي الذي العا المفاجئ التزام المدين مستحي التنفيذ، استحالة مطلة لا نسبية، ويؤخذ بمعيار الرجل

 أو حادث مفاجئ وة قاهرةب كقرب التي تعتالتي كان فيها المدين من أجل تحديد نوع الاستحالة، ومثال ذلك حالة الح
 .(49)يستحيل دفع ما يرتبه من أحداث وأزمات اقتصادية ، استحالة مطلقة

ام التعاقدي انقضاء الالتز  ونية علىالقانو يترتب من الناحية العملية  رابعا: انقضاء الالتزامات التابعة لالتزام الأصلي:
د الالتزام جودها إلا بوجو  يقوم و التي لاانقضاء كل الالتزامات الأخرى التابعة له، و بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ 

لة نقضت هذه الكفالتزام اذا الاهالأصلي، مثال ذلك إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بكفالة شخصية أو عينية، وانقضى 
 ي.بانقضائه وبرأت ذمة الكفيل وكذا الحال بالنسبة للرهن الحيازي أو الرسم

قوة القاهرة لتعاقدي بسبب اللتزام ايذ الاإذا استحال تنف خامسا:انتقال حقوق ودعاوى المدين إلى دائنيه في أحوال معينة:
يرتب له  ن كل ما عسى أندائنيه علنازل أو الحادث المفاجئ ثم انقضى هذا الالتزام، فإنه على المدين في هذا الالتزام أن يت

 بب هلاكه، وكانلدائن بساإلى  ادث، مثال ذلك لو استحال على المدين تسليم الشيء المبيعحقوقا ودعاوى قبل نشوء الح
عويضا للمدين، تلذي قدم الغير هناك تأمينا على الشيء الهالك لدى شركة التأمين، أو كان هلاك الشيء المبيع بسبب ا

 . (50)والتعويض معافإنه على المدين في هاتين الحالتين التنازل للدائن عن حقه في التأمين 
بالحادث  لقاهرة لا ترتبطان القوة قهاء أيرى بعض الف بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ:أوجه الاختلاف  الفرع الرابع:

هي  القوة القاهرة يقول أن هم منالمفاجئ لأنهما شيئان مختلفان، لكن هؤلاء لا يتفقون على فيصل التفرقة بينهما، فمن
لقاهرة اليه بأن القوة أي يرد عا الر يل دفعه، أما الحادث المفاجئ فهو الحادث الذي لا يمكن توقعه، وهذالحادث الذي يستح

 يجب أن تكون 
 غير ممكن كون حادثاب أن ييجلا حادثا ليس مستحيل الدفع فحسب، بل أيضا غير ممكن التوقع، ولأن الحادث الفجائي 

                                                    :من خلالذلك  يمكن إبرازو ، (51)ن الاكتفاء بأحد هاتين الخاصيتينبل أيضا مستحيل الدفع  ولا يمك ،التوقع فحسب
وهذا  :القوة القاهرة هي الحادث الذي يستحيل دفعه، أما الحادث المفاجئ فهو الحادث الذي لا يمكن توقعه أولا: 

تكون حادثا مستحيل الدفع و مستحيل التوقع، وكذا الحال بالنسبة للحادث الرأي يرد عليه بأن القوة القاهرة يجب أن 
الدفع  استحالةإذا كانت  ثانيا:                                                                         .المفاجئ
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 إلا أن هذا التمييز لا :المفاجئ الحادث فيطبقنسبية  استحالة الدفعالقوة القاهرة، أما إذا كانت  فتطبق نظريةمطلقة 
                                                                                 .(52)في كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ تكون مطلقة الاستحالةيقوم على أساس من الصحة، إذ أن 

حادث لك بالنسبة للس من ذابالعكي تتحقق به المسؤولية، و ثالثا:تعتبر القوة القاهرة حادثا خارجا عن الشيء الذ
الحادث ، أما ليةه المسؤو تحقق بتذهب رأي آخر إلى القول بأن القوة القاهرة هي حادث خارج عن الشيء الذي   المفاجئ:

 هي وحدها التيرة وة القاهعل القمادة مما يج احتراقالفجائي هو حادث داخلي يترتب على الشيء ذاته، كانفجار آلة، أو 
الرأي  همية، لذا يذهبأيست ذات لفرقة تمنع من تحقق المسؤولية، أما الحادث الفجائي فلا يمنع من تحقيقها، إلا أن هذه الت

ول من و إعفاء المسؤ ه دوأثرهما واح الراجح إلى اعتبار كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ مترادفان وشروطهما واحدة،
 .(53)المسؤولية

ستدل من دراسة وتحليل كل المعلومات المتعلقة بالمقارنة بين كل من نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث ي 
 حين ادث المفاجئ، فيهرة والحالقا المفاجئ، أن هناك عدة أوجه للاختلاف بين نظرية الظروف الطارئة وكل من نظرية القوة

 تكاد 
واحدة،  رة وجهان لعملةوة القاهوالق قاهرة والحادث المفاجئ ، إذا يعد الحادث المفاجئتنعدم أوجه الاختلاف بين القوة ال

 فاجئ.ث المومعظم الفقهاء إن لم نقل كلهم قد أجمعوا على أنه لا فرق بين القوة القاهرة والحاد
قد ل: لمسؤوليةادفع لوسيلة فاجئ كقوة القاهرة والحادث المال نظرية الظروف الطارئة، بعض تطبيقاتالمطلب الثالث: 

هذا ما و ل المعاملات ، ظطبيق في ا للتلقيت نظرية الظروف الطارئة، وكذا كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ مجالا واسع
ة حالو طبقا لظروف  ظريتين ،ن النيمكن اكتشافه من الاجتهادات القضائية المتنوعة ، والتي من خلالها طبق القضاء كل م

 نائي وأثر ذلك على الالتزام التعاقدي، ونذكر من ذلك: الحادث الاستث
 لطارئة ما جاء فياالظروف  نظرية من بين تطبيقاتالفرع الأول: بعض التطبيقات القضائية لنظرية الظروف الطارئة: 

لظروف له المحكمة أن نظرية اقضت من خلا 1821أفريل  11قرارين لمحكمة النقض الفرنسية، القرار الأول صدر بتاريخ 
 20صدر بتاريخ لقرار الثاني فة، أما اتتاليالطارئة لا تطبق في الحالة التي يكون فيها الالتزام التعاقدي مشتملا على آداءات م

 م  1837أغشت 
د ريس، وقناف بارفضت من خلاله محكمة النقض طلب الطعن بالنقض بهدف استبعاد حكم صادر عن محكمة استئ

ية من البضائع تسليم كمبتعلق يلمطعون فيه بفسخ العقد المتضمن التزاما تعاقديا مستمرا قضت هذه الأخير في حكمها ا
 . ( 54)على فترات متتالية بسبب تغير الأوضاع  تغيرا جوهريا ناتجا عن وفاة أحد المتعاقدين

جعة شروط كما أنه من بين تطبيقات نظرية الظروف الطارئة، ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي، أين قضى بمرا 
العقد بسبب ما طرأ من زيادة فاحشة في أسعار الفحم، وقرر مجموعة من المبادئ التي تنظم الطريقة التي يتعين إتباعها بشأن 

م التي 1904مراجعة العقود الإدارية بسبب الظروف الطارئة، وذلك بمناسبة قضية الشركة العامة للإضاءة بمدينة بوردو سنة 
عام مع بلدية بوردو من أجل إمداد البلدية بالغاز والكهرباء لمدة ثلاثين سنة، ولكن بنشوب أمضت عقد امتياز مرفق 
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الحرب العالمية الأولى ارتفعت أسعار الفحم ارتفاعا كبيرا بسبب احتلال ألمانيا لمعظم مناطق الفحم في فرنسا، مما جعل 
على مجلس الدولة طبق نظرية الظروف الطارئة في هذا  الشركة مهددة بخسائر فاذحة تؤدي بها إلى الإفلاس ، وبعرض الأمر

   .     (55)الشأن 
ما  بيقاتلتطامن بين أهم  لمفاجئ:ادث االفرع الثاني: بعض التطبيقات القضائية والقانونية لنظرية القوة القاهرة والح

عان وقت رفين كانا يتوقن أن الطره مر أكده قرار محكمة النقض المصرية أن الحكم المطعون قد نفي قيام القوة القاهرة بما ق
صل الطاعن على ذا لم يحأنه إ لشحن البضاعة إلى مصر، فنص صراحة فيه على استيرادإبرام العقد عدم الحصول على إذن 

اته، من زائري في تطبيققضاء الجيه الونفس التوجه ذهب إل ،الإذن في الموعد المتفق عليه تباع البضاعة في الخرطوم لحسابه
تاريخ بالصادر  153254م، وكذا القرار رقم 19/05/1991الصادر بتاريخ  77660القرار رقم  ذلك
( من القانون 803ادة )م، والذي أكد من خلاله اعتبار العاصفة من مخاطر الاستغلال يعد خرقا للم24/06/1997

 .(56)البحري، كون أن العاصفة تعد من الظروف العادية في فصل الشتاء
أحكام القضاء الفرنسي نجد أن محكمة النقض قد اتجهت هي والفقه إلى اعتبار  وباستقراءجانب آخر غير أنه من  

توفير  الجوار من أجل رية مضارساس نظأمن القوة القاهرة لدرء مسؤلية المؤسسة، على  الاستفادةأن الجار المسؤول لا يمكنه 
ا كان ، بغض النظر إذالعادية ر غيرالأضرار الناتجة عن المضا أكب قدر من الحماية للجار المضرور، فرب العمل مسؤول عن

 .(57)فاجئ من عدمهو حادث ماهرة أوبغض النظر إذا كانت المضار ناتجة عن القوة الق، حارسا لهذه الأشياء الخطرة أو لا
التي م 1924لسنة اتفاقية بروكسل  أيضا ومن بين الاتفاقيات التي تناولت كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ، 

شرع لاتها، كذلك المحا بعضد ت بسر لم تتطرق إلى القوة القاهرة كحالة من حالات إعفاء الناقل من المسؤولية، وإنما قام
لى إوالنقل البحري لم يتطرق  المتضمن عقود الإيجار م1966جوان  16المؤرخ في  66/420الفرنسي وبموجب القانون رقم 

 .(58)الات إعفاء الناقل من المسؤوليةالقوة القاهرة كحالة من ح
ك غرق السفينة ذل لىب عترت ينأالإعصار المدمر في منطقة بحر الصين والفلبين واليابان، كذلك ما جاء بمناسبة 

عية استثنائية اهرة طبيظتعتب  ن المسؤولية، بحيثمذلك يعد سببا من أسباب الإعفاء و أدى إلى حدوث التلوث،  مواصطدا
 .(59)الواقع أي وسيلة لمقاومتها أو دفعها أو تجنبهالا توجد في 

لوث للبيئة أن لنشاط المستغل لفي المادة الثامنة على أنه بإمكان الم التي نصت اتفاقية لوجانويضاف إلى ذلك 
انية، الأعمال العدو  سلحة، أوت الميتخلص من مسؤليته عن أضرار التلوث، إذا أثبت أن الضرر الذي وقع يرجع إلى المنازعا
 الوقاية تخذ جميع تدابيرتغل قد االمس أو الكوارث الطبيعية غير العادية التي لا يمكن توقعها أو دفعها، بشرط أن يكون ذلك

 والأمان بالنسبة 
، ولعل ما نصت عليه هذه المادة يكاد يتطابق مع ما أوردته الاتفاقيات الدولية المنظمة (60)لنوعية النشاط الذي يمارسه

ة المدنية عن أضرار التلوث النووية كأسباب لاستبعاد المسؤولية، ويتطابق أيضا على ما أوردته اتفاقية بروكسل للمسؤولي
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 1992م بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت والبتوكول الملحق بها سنة 1996نوفمب  29المؤرخة في 
 .(61)المعدل لها
العديد من التشريعات البيئية التي اعتبت القوة القاهرة سببا للإعفاء من المسؤولية،  هناك كما تجدر الإشارة إلى أن 

قدر،  فعل القضاء والببالنفط  لتلوثامن ذلك قانون التلوث بالنفط الأمريكي الذي اعتب من بين دفوع المسؤولية عن أضرار 
الة حار التلوث، حيث نص على ة المدنية عن أضر الخاص بالمسؤولي 1990ديسمب  10كذلك القانون الألماني الصادر في 

 .(62)القوة القاهرة كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي
من جانب آخر توصل جانب من الفقه المصري بالقول إلى أن المضار الناجمة عن فعل غير مألوفة من جانب  

ولية عن لى قواعد المسؤ إاللجوء  لمتضرراعد نظرية مضار الجوار، ويكون أمام ايجوز ربط المسؤولية عنها بقو  الشيء الخطر، لا
ة أو ت القوة القاهر ته بإثباسؤوليفعل الشيء الخطر، ويكون للمسؤول الذي له السيطرة الفعلية على الشيء الحق في دفع م

 .(63)الحادث المفاجئ
اهرة والحادث المفاجئ ما تضمنه التشريع البحري الجزائري الملموسة للقوة الق التشريعية التطبيقاتكما أنه ومن بين  

( منها القوة 803لمادة )في ا الذي نص على أنه لكي ينفي الناقل مسؤوليته يجب أن يثبت تحقق إحدى الحالات المحددة
  .(64)فاديهتستطع يكما يمكن للناقل إثبات  أن هلاك البضاعة كان نتيجة حادث لم يتوقعه، ولم   ،القاهرة

 الخــــــــــــــــــــــــــــاتمة 
طارئة، القوة لظروف الاظرية نخلص من كل ما تقدم دراسته وتحليله من معلومات حول موضوع فيصل التفرقة بين ن

إلى طرح نتائج مهمة، و  إلى عدة لتوصلاالقاهرة  والحادث المفاجئ وتطبيقاتهم في ميدان القانون والاجتهادات القضائية إلى 
 ة من التوصيات على النحو التالي: مجموع

 :من بين أهم النتائج
ظرية يث يتم تطبيق نلمفاجئ، حتلف مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة عن مجال تطبيق نظرية القوة القاهرة والحادث ايخ -

لقوة ام تطبيق نظرية  حين يتفيذحة، الظروف الطارئة متى كان تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين ، ويهدده بخسارة فا
 القاهرة والحادث المفاجئ عندما يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا، استحالة مطلقة.

وز لطرفي يقها، في حين يجتبعاد تطبعتب نظرية الظروف الطارئة من النظام العام ولا يمكن الاتفاق بين طرفي العقد على است -
 قاهرة والحادث المفاجئ.العقد الاتفاق على استبعاد تطبيق نظرية القوة ال

يؤدي  لمعقول، في حينلى الحد اؤدي تطبيق نظرية الظروف الطارئة بالقاضي إلى تعديل الالتزامات التعاقدية وإرجاعها إي -
 إعمال نظرية القوة القاهرة والحادث المفاجئ بالقاضي إلى فسخ العقد.

 أوجه الاختلاف كاد تنعدمتلمفاجئ، في حين ارة والحادث كبير بين نظرية الظروف الطارئة، القوة القاه  فهناك اختلا -
 بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ.
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ا من لمدين التمسك بهللتي يمكن اعتب نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث المفاجئ من بين الدفوع الطبيعية ت -
 أجل دفع المسؤولية من جانبه. 

 يمكن ن توقعه، ولاكعاما، لا يم لحادث المفاجئ حادثا استثنائيا،الطارئة، القوة القاهرة وا تعتب كل من نظرية الظروف -
 دفعه.

 .لمدني وغيرهما لإداري واكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث المفاجي في ميدان القانون ايم -
 من بين أهم التوصيات:

 مجال فيلحادث المفاجئ لقاهرة وااال كل من نظرية الظروف الطارئة، القوة المحلي لإعمضرورة التفعيل القانوني، الدولي و  -
 المعاملات الالكترونية، خاصة تلك المعاملات الدولية.

 يتم د الامتياز،التيل مثل عقو ظرا للخصوصية التي تتمتع بها بعض المعاملات، خاصة تلك المعاملات والعقود طويلة الأجن -
ة لى مستوى الحيات خاصة عستجدامدا طويل ، فيجب على المتعاملين في هذا المجال التنبؤ لم قد يحدث من تنفيذها على م

 الاقتصادية، حتى لا تكون الخسارة فاذحة عند ظهور ظروف طارئة.
لدولية لعلمية االملتقيات ارورة التقريب العلمي لوجهات النظر بين رجال العلم والقانون عن طريق تكثيف الدراسات ض -

كل المجالات،   لمستدامةجيا اخاصة، من أجل توحيد أهم المعطيات الخاصة بكل نظرية في ظل اكتساح التنمية التكنولو 
 نظرا لحداثة ،معتمدة  ي غيرخاصة المجالات التجارية، وما يترتب عن ذلك من التعامل عن طريق مواقع تواصل اجتماع

 لم الثالث خاصة.    التجربة بالنسبة للدول العربية ودول العا
 

  المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
 بكر اص ، جامعة أبيلقانون الخاية المدنية للناقل ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في دفع المسؤول دمانة محمد، -1
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 م2012الجامعية  ، السنة لحقوقمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، كلية ا
نيل شهادة للمقارن، رسالة االقانون زائري و ولية الناقل البحري في القانون الجحيفري نسيمة أمال، الحالات المستثناة لمسؤ  -3

 م. 2011م  2010لجامعية السنة الماجستير،جامعة وهران  كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه، قانون الأعمال المقارن ، ا
 دراسة تحليلية –لقضائية حكام الأياسر إبراهيم دانون، رؤى خليل إبراهيم، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على ا /-4
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